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الدورة الخامسة والخمسون 
اللجنة الثالثة 

البند ١١٤ (ج) من  جدول الأعمال 
مسائل حقوق الإنسان: حـالات حقـوق الإنسـان 

  وتقارير المقررين والممثلين الخاصين 
أندورا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، الجمهورية التشيكية، جمهوريــة  أسبانيا، أستراليا، ألمانيا،
كوريا، رومانيا، سان مارينو، السويد، فرنسا، فنلندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، المملكــة 
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلنــدا الشــمالية.، مونــاكو، الــنرويج، النمســا، نيوزيلنــدا، 

هنغاريا: مشروع قرار    
 حالة حقوق الإنسان في ميانمار 

إن الجمعية العامة، 
إذ تؤكـد مـن جديـد أن علـى جميـــع الدول الأعضــاء التزامــاً بتعزيــز وحمايــة حقــوق 
الإنسان والحريات الأساسية على النحـو الـوارد في ميثـاق الأمـم المتحـدة، وعلـى النحـو المبـين 
بتفصيــل في الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان(١)، والعـــهدين الدوليـــين الخـــاصين بحقـــوق 

الإنسان(٢)، وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق، 
وإذ تـدرك أن الأمـم المتحـدة، وفقـا للميثـاق، تعـزز وتشـجع احـترام حقـوق الإنســان 
ـــى أن إرادة  والحريــات الأساســية للجميــع، وأن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان ينــص عل
الشعب هي أساس سلطة الحكومـة ولذلـك تشـعر بـالقلق الشـديد لأن حكومـة ميانمـار لم تقـم 

                                                           
القرار ٢١٧ (د-٣).  (١)

القرار ٢٢٠٠ (د-٢١)، المرفق.  (٢)
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حـتى الآن بتنفيـذ التزاماـا باتخـاذ جميـع الخطـوات اللازمـة نحـو تحقيـق الديمقراطيـة علـــى ضــوء 
النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التي جرت في عام ١٩٩٠، 

وإذ تشـير إلى قرارهـا ١٨٦/٥٤ المـؤرخ ١٧ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩، وقــرار 
لجنة حقوق الإنسان ٥٨/١٩٩٢ المـؤرخ ٣ آذار/مـارس ١٩٩٢(٣) الـذي قـررت فيـه اللجـنة، 
في جملة أمور، تعيين مقرر خاص بولاية محددة، والقرار ٢٣/٢٠٠٠ المؤرخ ١٨ نيســان/أبريـل 
٢٠٠٠(٤) الذي قررت فيه اللجنة تمديـد ولايـة المقـرر الخـاص المعـني بحالـة حقـوق الإنسـان في 

ميانمار لسنة واحدة، 
وإذ تشير إلى الملاحظة التي أبداهـا المقـرر الخـاص ومفادهـا أن غيـاب احـترام الحقـوق 

المتعلقة بالحكم الديمقراطي هو أصل جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ميانمار، 
وإذ لا يزال يساورها قلق بالغ  لتدهور حالة حقــوق الإنسـان في ميانمـار، ولا سـيما 
للقمع المتواصل لممارسة الحقوق السياسية وحرية الفكر والتعبير وإنشاء الجمعيـات والتنقـل في 
ميانمار، على نحو ما أورده المقرر الخاص في تقريره، ويساورها قلق عميق لوضـع قيـود جديـدة 

على أونغ سان سو كي وأعضاء العصبة الوطنية من أجل الديمقراطية، 
وإذ يساورها قلق بالغ أيضا لكون النظام القضـائي يسـتخدم اسـتخداما فعليـا كـأداة 

قمعية ولتزايد تخويف المحامين واحتجازهم، 
وإذ تدرك أن انتهاك حكومة ميانمار المنتظـم للحقـوق المدنيـة والسياسـية والاقتصاديـة 

والاجتماعية والثقافية يؤثر تأثيرا سلبيا ملحوظا على صحة شعب ميانمار ورفاهه، 
وإذ تلاحظ باهتمام  الزيارتين الأخيرتين التي قام ا المبعوث الخاص للأمـين العـام إلى 

ميانمار، وتعاون حكومة ميانمار في هذا الصدد،  
ــم  وإذ تأسـف بـالغ الأسـف لعـدم تعـاون حكومـة ميانمـار تعاونـا تامـا مـع آليـات الأم
المتحدة ذات الصلة، وخاصة مع المقـرر الخـاص، الـذي لا زال لم يـدع إلى زيـارة ميانمـار رغـم 

تأكيد حكومة ميانمار السنة الماضية على أا ستنظر جديا في مسألة الزيارة،  

                                                           
الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ١٩٩٢، الملحق رقم ٢، (E/1992/22، الفصل الثــاني، الفـرع  (٣)

ألف). 
 .(E/2000/3) ،المرجع نفسه، ٢٠٠٠، الملحق رقم ٣ (٤)
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تعرب عن تقديرها للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالـة حقـوق  - ١
الإنسان في ميانمار لتقريره المرحلي(٥)، وتدعو حكومة ميانمار إلى تنفيذ التوصيـات الـتي قدمـها 

المقرر الخاص تنفيذا تاما؛ 
تحث حكومة ميانمار على التعاون الكامل ودون مزيـد مـن التأخـير مع المقـرر  - ٢
الخـاص، والسـماح لـه علـى وجـه السـرعة، ودون شـروط مسـبقة، بإيفـاد بعثـة ميدانيـة وإقامــة 
اتصالات مباشرة مع الحكومة وجميع القطاعـات الأخـرى ذات الصلـة في اتمـع لتمكينـه مـن 

الاضطلاع الكامل بولايته؛ 
تلاحظ بارتياح استمرار التعاون مع لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة، ممـا يتيـح  - ٣
ـــارم وفقــا لطرائــق عملــها، وتــأمل أن يســتمر هــذا  للجنـة الدوليـة الاتصـال بـالمحتجزين وزي

البرنامج؛ 
تأسـف لاسـتمرار انتـهاكات حقـوق الإنسـان، بمـــا فيــها الإعدامــات خــارج  - ٤
الإطار القضائي أو بـإجراءات موجـزة أو تعسـفا، وحـالات الاختفـاء القسـري، والاغتصـاب، 
والتعذيـب، و المعاملـة اللاإنسـانية، والاعتقـالات الجماعيـة، والسـخرة، بمـا في ذلـــك اســتخدام 
الأطفال، وإعادة التوطـين الجـبري، والحرمـان مـن حريـة التجمـع، وإنشـاء الجمعيـات، وحريـة 

التعبير والتنقل، على النحو الوارد في تقرير المقرر الخاص؛ 
تعرب عن بالغ قلقها للسياسـة المنتظمـة الـتي تتبعـها حكومـة ميانمـار بصـورة  - ٥
مــتزايدة والمتمثلــة في اضطــهاد المعارضــة الديمقراطيــة، وأعضــاء العصبــة الوطنيــــة مـــن أجـــل 
الديمقراطيـة، والمتعـاطفين معـــها وأســرهم، وأحــزاب المعارضــة العرقيــة، واســتخدام الحكومــة 
ـــام  لأســاليب التخويــف مــن قبيــل الاعتقــال والاحتجــاز التعســفيين، وإســاءة اســتعمال النظ
القضائي، بما في ذلك إصدار أحكـام قاسـية بالسـجن لمـدد طويلـة، وتنظيـم تجمعـات جماهيريـة 
وحمـلات دعائيـة أجـبرت العديـد مـن النـاس علـى الإحجـــام عــن ممارســة حقوقــهم السياســية 

المشروعة؛ 
تحث حكومة ميانمار على أن تكف، دون تأخير، عـن كافـة الأنشـطة الراميـة  - ٦
إلى منع الممارسة الحرة لحقـوق الإنسـان المعـترف ـا دوليـا، بمـا فيـها حريـة إنشـاء الجمعيـات، 
وحرية التجمع والتنقل والتعبير، وأن ترفع، بصفـة خاصـة، كافـة القيـود المفروضـة علـى حريـة 
ـــة  تنقـل  أونـغ سـان سـو كـي وأعضـاء العصبـة الوطنيـة مـن أجـل الديمقراطيـة الآخريـن، وحري

اتصالهم بالعالم الخارجي؛ 
                                                           

 .A/55/359 (٥)



400-72528

A/C.3/55/L.38

تحث بقوة  حكومة ميانمار علـى الإفـراج فـورا وبـدون أي شـرط عـن القـادة  - ٧
السياسـيين وجميـــع الســجناء السياســيين، بمــن فيــهم الصحفيــون، وكفالــة ســلامتهم البدنيــة 

والسماح لهم بالمشاركة في عملية المصالحة الوطنية؛ 
تعـرب عـن قلقـها لأن تكويـن الجمعيـة الوطنيـة وإجـراءات عملـها لا تســمح  - ٨
ـــات العرقيــة بالتعبــير عــن آرائــهم بحريــة، وتحــث  لأعضـاء البرلمـان المنتخبـين ولا لممثلـي الأقلي
حكومة ميانمار على السعي إلى إيجاد وسيلة جديدة وبناءة لتشجيع المصالحة الوطنيـة واسـتعادة 

الديمقراطية بأمور منها وضع جدول زمني لاتخاذ إجراءات؛  
تحث بقوة حكومة ميانمار، اعتبارا للضمانات التي قدمتها في شتى المناسـبات،  - ٩
على أن تتخذ كل الخطوات اللازمة لاستعادة الديمقراطية، ، وفقـا لإرادة الشـعب الـتي أعـرب 
عنـها في الانتخابـات الديمقراطيـة الـــتي أجريــت في ١٩٩٠، وأن تجــري، لهــذه الغايــة، حــوارا 
جوهريـا مـع القـادة السياسـيين، بمـن فيـهم أونـغ سـان سـو كـي، وممثلـــي الجماعــات العرقيــة، 

وتلاحظ في هذا الصدد وجود اللجنة الممثلة لبرلمان الشعب؛ 
تلاحـظ بقلـق بـالغ  أن حكومـــة ميانمــار لم تكــف عــن اســتخدامها المنتظــم  - ١٠
والواسع النطاق للسخرة في حق شعبها ولم تنفذ أيا من توصيات منظمة العمل الدوليـة بشـأن 
هـذه المسـألة؛ وقـد حمـل عـدم امتثالهـا هـذا منظمـة العمـل الدوليـة علـى الحـد مــن تعاوــا مــع 
الحكومة حدا صارما، ودفع مؤتمر العمل الدولي إلى أن يتخذ، رهنا بشروط معينة،  عــددا مـن 
التدابير الرامية إلى ضمان امتثال حكومة ميانمار لتوصيات لجنة التحقيق الـتي أنشـئت للنظـر في 

مسألة التقيد باتفاقية السخرة، لعام ١٩٣٠ (رقم ٢٩)؛ 
تحيط علما بالزيـارة الأخـيرة الـتي قـامت بعثـة منظمـة العمـل الدوليـة للتعـاون  - ١١

التقني  إلى ميانمار والتعاون الذي تم مع البعثة، وذلك في انتظار نتائج البعثة؛ 
تحـث بقـوة حكومـة ميانمـار علـى التنفيـذ الكـامل لتدابـــير تشــريعية وتنفيذيــة  - ١٢

وإدارية محددة للقضاء على ممارسة السخرة، وفقا لتوصيات لجنة التحقيق ذات الصلة؛ 
ترحـب بإعـادة فتـح الـدورات الدراسـية الجامعيـة، غـير أـا تظـل قلقـة لكـون  - ١٣
الحق في التعليم لا يزال حقا لا يمارسه إلا من هم علـى اسـتعداد للكـف عـن ممارسـة حقوقـهم 
المدنية والسياسية، كما يقلقها تقليص مـدة السـنة الدراسـية، وتقسـيم وفصـل الطلبـة في أحيـاء 

جامعية بعيدة، وانعدام الموارد الكافية؛ 
تأسـف لاسـتمرار انتـهاكات حقـوق الإنسـان، ولا سـيما تلـــك الانتــهاكات  - ١٤
الموجهة ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية ودينية، بما فيها الإعدامات بـإجراءات 
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موجزة، والاغتصاب والتعذيب والسخرة والعتالة وإعادة التوطين الجـبري، واسـتخدام الألغـام 
الأرضية المضادة للأفـراد، وتدمـير المحـاصيل والحقـول، ونـزع الأراضـي والممتلكـات، ممـا يحـرم 
هؤلاء الأشخاص من وسائل عيشهم ويؤدي إلى تشريد واسع النطاق للأفراد وتدفــق للاجئـين 
إلى البلـدان اـاورة، ويتسـبب بالتـالي في آثـار سـلبية لهـذه البلـدان، ويزيـد مـن عـدد المشــردين 

داخليا؛ 
تحــث حكومــة ميانمــار علــى إــاء التشــريد القســــري المنتظـــم للأشـــخاص  - ١٥
والأسـباب الأخـرى لتدفـق اللاجئـين إلى البلـدان اـاورة ويئـة ظـروف تفضـــي  إلى عودــم 
الطوعية وإعادة إدماجهم الكامل في ظروف من الأمان والكرامة، والسماح بالدخول المـأمون 

ودون عراقيل لموظفي الشؤون الإنسانية لتقديم المساعدة في عملية العودة وإعادة الإدماج؛ 
تأســف كذلــك لاســتمرار انتــــهاكات حقـــوق الإنســـان الواجبـــة للمـــرأة،  - ١٦
ولا سـيما اللاجئـات، أو المشــردات داخليــا أو المنتميــات إلى أقليــات عرقيــة أو إلى المعارضــة 

السياسية، وبالأخص من هذه الانتهاكات السخرة، والاتجار، والعنف والاسـتغلال الجنسـيين،   
بما فيهما الاغتصاب، على نحو ما ورد في تقرير المقرر الخاص(٥)؛ 

تحث بقوة حكومة ميانمار علـى التنفيـذ الكـامل لتوصيـات لجنـة القضـاء علـى  - ١٧
التمييز ضد المرأة، ولا سيما طلب الملاحقة القضائية لمنتـهكي حقـوق الإنسـان الواجبـة للمـرأة 
ومعاقبتهم، والتثقيف في مجـال حقـوق الإنسـان والتدريـب علـى التوعيـة الجنسـانية، ولا سـيما 

لفائدة الأفراد العسكريين؛ 
ـــة،  تأسـف لتجنيـد الأطفـال، ولا سـيما الأطفـال المنتمـون إلى الأقليـات العرقي - ١٨
وتحث بقوة حكومة ميانمـار وكافـة الأطـراف الأخـرى في أعمـال القتـال في ميانمـار علـى إـاء 

تجنيد الأطفال؛ 
تعـرب عـن قلقـها  لـتزايد الإصابـات بفـيروس نقـص المناعـة البشـــرية/الإيــدز  - ١٩
(السيدا) وتحث حكومة ميانمار على أن تتصدى على وجه السـرعة لهـذه المسـألة الـتي لهـا تأثـير 
خطير طويل الأمد على تنمية اتحاد ميانمار، وأن تكفـل حصـول النظـام الصحـي علـى التمويـل 
الكافي لتمكين موظفي الصحة من ضمان حق كل الناس في أعلى مسـتوى ممكـن مـن الرعايـة 

الصحية؛ 
ـــير  تعـرب عـن بـالغ قلقـها لارتفـاع معـدلات سـوء التغذيـة لـدى الأطفـال غ - ٢٠
البالغين سن الالتحاق بالمدرسة، مما يشكل انتهاكا خطـيرا لحقـهم في الغـذاء الكـافي وفي أعلـى 
مسـتوى ممكـن مـن الرعايـة الصحيـة، وتكـــون لــه انعكاســات خطــيرة علــى صحــة الأطفــال 

المتضررين ونمائهم؛ 
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ـــار علــى ضمــان الاحــترام الكــامل لكافــة حقــوق  تحـث بقـوة حكومـة ميانم - ٢١
ـــاء بالتزاماــا  الإنسـان والحريـات الأساسـية، بمـا فيـها الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة، والوف
بإعادة استقلال الجهاز القضائي وإقرار الضمانات الإجرائية ووضع حد للإفـلات مـن العقوبـة 
وإحالة منتهكي حقوق الإنسان إلى العدالة، بمن فيهم أفراد الجيـش، والتحقيـق في الانتـهاكات 

التي يدعى أن الموظفين الحكوميين يرتكبوا في جميع الظروف؛ 
ترحـب بتقريـر الأمـين العـام عـن زيـارة مبعوثـه الخـاص إلى ميانمـار(٦)، وتؤيــد  - ٢٢
نداء المبعــوث الخـاص الداعـي إلى البـدء في عمليـة حـوار تفضـي إلى المصالحـة الوطنيـة، وتدعـم 

الجمعية جهوده الرامية إلى بلوغ هذا الحوار؛ 
تطلب  إلى الأمين العام أن يواصل مناقشاته مـع حكومـة ميانمـار بشـأن حالـة  - ٢٣
حقوق الإنسان واستعادة الديمقراطية، وأن يقـدم تقـارير إضافيـة إلى الجمعيـة العامـة في دورـا 
الخامسة والخمسين عن التقدم الحاصل في هذه المناقشات، ويقدم تقريرا إلى الجمعيـة العامـة في 
دورا السادسة والخمسين وإلى لجنة حقوق الإنسان في دورا السابعة والخمسين عـن التقـدم 

المحرز في تنفيذ هذا القرار؛ 
تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورا السادسة والخمسين.  - ٢٤
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